
3 / 1

178671 ‐ من رأى زوجته تزن..، فما الواجب عليه فعله؟

السؤال

ف حديث سعد بن عبادة رض اله عنه حينما طلب منه النب صل اله عليه وسلم إحضار أربعة شهود لو رأى رجلا مع

امرأته. ل سؤال : إذا لم يجد لديه شهودا ، فمن أين يأت بالشهود ؛ هل يذهب للشارع يخبر أربعة من الرجال أن زوجه الآن

تعمل الفاحشة ، ويريدهم أن يأتوا ليشاهدوها تعمل الفاحشة حت يشهدوا عليها ؟ هل هذه الأمر تقبله النفس ، أم إنه صعب

عليها ؟ وضح ل بارك اله فيك .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قال تعال: ( والَّت ياتين الْفَاحشَةَ من نسائم فَاستَشْهِدُوا علَيهِن اربعةً منْم) النساء/15. وقوله: ( والَّذِين يرمونَ الْمحصنَاتِ

) :قُونَ ) سورة النور/4 ، وقوله تعالالْفَاس مكَ هولَئادًا وبةً اادشَه ملُوا لَهتَقْب لْدَةً وج ينانثَم مدُوهلفَاج دَاءشُه ةعبرتُوا بِااي لَم ثُم

لَو جاءوا علَيه بِاربعة شُهدَاء فَاذْ لَم ياتُوا بِالشُّهدَاء فَاولَئكَ عنْدَ اله هم الْاذِبونَ ) سورة النور/13.

تارام عم دْتجنْ وا ،هال ولسا ري :ه عنه قَالال ةَ رضادبع ندَ بعنَّ سه عنه اال ةَ رضريره ِبا نوروى مسلم (1498) ع

.( منَع ) :؟ قَالدَاءشُه ةعبربِا آت َّتح هِلُهموا ًجر

فثبت بذلك أن البينة الت يثبت بها الزنا : ه أربعة شهود ، وه أعل البينات ، والشروط الت يجب الوفاء بها لأجل هذه

الشهادة يصعب تحقيقها جدا ، وذلك لما لهذه التهمة من خطر عظيم عل الأعراض ، ومعرة بالغة تلحق بمن رم بها ، وبأهله

.

قال ابن قدامة رحمه اله: " ذكر الخرق ف شهود الزنا سبعة شروط; أحدها: أن يونوا أربعة ، وهذا إجماع ، لا خلاف فيه بين

. (9/65) "المغن" وانظر بقية الشروط ف أهل العلم..." انته

ثانيا :

حال الزوج مع زوجته يختلف عن حال غيره ، فالزوجة فراش الرجل ، ولا ياد يقدم عاقل عل رم امرأته أو الشهادة عليها

بذلك إلا وهو صادق ، لما يلحقه هو وأبناؤه من العار ف ذلك ؛ ثم إن الزوج يطلع من زوجته عل ما لم يطلع غيره عليه ، وقد
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يقف منها عل ذلك ، ف حين يتعذر عل غيره أن يعرفه ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فإن له حقا ف هذه الجناية الت ارتبتها المرأة ؛ فقد جنت عليه بتلويث فراشه ، وشرفه وسمعته ، وانتهاك

حرمته .

ثبوت الزنا : ألا يثبت بأقل من أربعة شهداء ، ولا يحل لأحد أن يرم الشرع الجانبين : جانب البينة ف ولأجل ذلك ، فقد راع

أحدا من المسلمين بتلك الفاحشة إلا أن يأت بالبينة الشرعية ، أو اعتراف الزان ؛ وسواء ف ذلك الزوجان وغيرهما ، فمن

قذف مسلما بالزنا ، ولم يأت بالبينة الشرعية ، فقد استحق حد القذف ، ولو كان قد رم زوجته .

لن لما سبق ذكره من خصوصية تتعلق بالرجل ، فقد جعل اله له مخرجا من ذلك ، وهو أن يلاعنها ، إذا رماها بالزنا ، ولم

تعترف ه به .

* ينادِقالص نلَم نَّها هاتٍ بِالادشَه عبرا مدِهحةُ اادفَشَه مهنْفُسا ا دَاءشُه ملَه ني لَمو مهاجزْوونَ امري الَّذِينو ) :قال تعال

* اذِبِينْال نلَم نَّها هاتٍ بِالادشَه عبردَ انْ تَشْها ذَابا الْعنْهع ادْريو * اذِبِينْال نانَ منْ كا هلَيع هال نَتنَّ لَعةُ اسالْخَامو

والْخَامسةَ انَّ غَضب اله علَيها انْ كانَ من الصادِقين * ولَو فَضل اله علَيم ورحمتُه وانَّ اله تَواب حيم ) سورة النور/6 .

قال ابن كثير رحمه اله : " هذه الآية الريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة ،

أن يلاعنها، كما أمر اله عز وجل ، وهو أن يحضرها إل الإمام [ القاض ] ، فيدع عليها بما رماها به ، فيحلفه الحاكم أربع

شهادات باله ف مقابلة أربعة شهداء ، ( إنه لمن الصادقين ) أي: فيما رماها به من الزنا ، ( والخامسة أن لعنت اله عليه إن

كان من الاذبين ) ، فإذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافع وطائفة كثيرة من العلماء ، وحرمت عليه أبدا،

ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنا .

ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن ، فتشهد أربع شهادات باله إنه لمن الاذبين ، أي: فيما رماها به ، ( والخامسة أن غضب

اله عليها إن كان من الصادقين ) ولهذا قال: ( ويدرأ عنها العذاب ) .

يعن: الحد ( أن تشهد أربع شهادات باله إنه لمن الاذبين والخامسة أن غضب اله عليها إن كان من الصادقين ) فخصها

بالغضب ، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وه تعلم صدقه فيما رماها

به ، ولهذا كانت الخامسة ف حقها أن غضب اله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه " . انته من

"تفسير ابن كثير" (6/14) .

وسبب نزول هذه الآية الريمة ، هو جواب عما سألت عنه ف السؤال :

فَقَال ، اءمحس نبِشَرِيكِ اب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبع تَهارام ةَ قَذَفيما نب لَنَّ ها : ( امنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نع

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم الْبيِنَةُ او حدٌّ ف ظَهرِكَ .

فَقَال يا رسول اله اذَا راى احدُنَا علَ امراته رجً ينْطَلق يلْتَمس الْبيِنَةَ ؟!

فَجعل يقُول الْبيِنَةَ ، وا حدٌّ ف ظَهرِكَ !!

فقَال هَل : والَّذِي بعثَكَ بِالْحق انّ لَصادِق ، فَلَينْزِلَن اله ما يبرِى ظَهرِي من الْحدِّ .

هلَيع هال َّلص ِالنَّب فرفَانْص ، ( ينادِقالص نانَ منْ كلَغَ اب َّتح افَقَر مهاجزْوونَ امري الَّذِينو ) : هلَيع لنْزاو ، رِيلجِب لفَنَز
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وسلَّم فَارسل الَيها ، فَجاء هَل فَشَهِدَ ، والنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : انَّ اله يعلَم انَّ احدَكما كاذِب ، فَهل منْما تَائب ؟

ثُم قَامت فَشَهِدَت ، فَلَما كانَت عنْدَ الْخَامسة وقَّفُوها وقَالُوا : انَّها موجِبةٌ !

! تض؛ فَم موالْي رائس مقَو حفْضا  : قَالَت ثُم ، جِعا تَرنَّهظَنَنَّا ا َّتح ، تصَنو ، تاَاسٍ : فَتَلبع ناب قَال

نشَرِيكِ بل وفَه ، ناقَيالس خَدَلَّج نتَيلْيابِغَ اس ننَييالْع لحكا بِه تاءنْ جا ؛ فَاوهرصبا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

سحماء ، فَجاءت بِه كذَلكَ ، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : لَو ما مض من كتَابِ اله لَانَ ل ولَها شَانٌ ) .

رواه البخاري (4747) .

وينظر : "روضة الطالبين" (7/327) ، "الشرح الممتع" (13/291) .

ثالثا :

الواجب عل العبد أن يلزم الأدب مع ربه ، ومع أحامه ودينه ، فإن أشل عليه شء سأل عن مجء الشرع به ، فإذا ثبت به

الشرع المطهر ، تلقاه بالرضا والقبول وانشراح الصدر ، والتسليم لحم اله ، عل ما وافق رأيه وعقله وهواه ، أو خالفه ؛

هال ذَا قَضا نَةمولا مو نمومانَ لا كمو ) :فليس الدين بالرأي ، إنما هو التسليم والرضا بما جاء عن رب العالمين ، قال تعال

: بِيناً ) سورة الأحزاب/36 , وقال تعالم لالاض لفَقَدْ ض ولَهسرو هصِ العي نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يراً اما ولُهسرو

( انَّما كانَ قَول الْمومنين اذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم انْ يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا واولَئكَ هم الْمفْلحونَ ) سورة

النور/51 .

وأما حديث الْمغيرة رض اله عنه قَال : قَال سعدُ بن عبادةَ : لَو رايت رجً مع امرات لَضربتُه بِالسيفِ غَير مصفَح !! فَبلَغَ

ذَلكَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : ( اتَعجبونَ من غَيرة سعدٍ نَا اغْير منْه واله اغْير منّ ) رواه البخاري(6846) .

قال ابن عبد البر رحمه اله: " يريد واله أعلم ، أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه ، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحم اله

ورسوله ، وأن لا يتعدى حدوده، فاله ورسوله أغير.." .

انته من " التمهيد "(21/256) .

وقد تبين أن طلب الشهود لم ين ف حديث سعد بن عبادة ، إنما كان ف قصة أخرى .

وينظر : "شرح السنة" للبغوي (9/266) ، "فتح الباري" لابن حجر (9/449) .

واله أعلم


